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 . ١٠:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

نطاق وتطبيـق مبـدأ الولايـة      :  من جدول الأعمال   ٨٦البند  
  )A/68/113) (تابع (القضائية العالمية

قـال إنـه يتـضح مـن تقريـر          ): إسـرائيل  (السيد زِميـت    - ١
أن الــدول لهــا وجهــات نظــر مختلفــة  )A/68/113(الأمــين العــام 

بشأن نطـاق الولايـة القـضائية العالميـة، كمـا يتـبين في مجموعـة                
ــة،      ــشريعات الوطنيـ ــب التـ ــا بموجـ ــق عليهـ ــتي تنطبـ ــرائم الـ الجـ

ــا ــتي تفتقــر إلى     في بم ذلــك في بعــض الحــالات تلــك الجــرائم ال
 الولايــة القــضائية العالميــة في إطــار الخــصائص المتأصــلة في مبــدأ

القانون الدولي، وكذلك في التعـاريف المتعارضـة الـتي وضـعها            
فبعض الدول، على سبيل المثال، تمزج بـين        . المشرعون المحليون 

ــبعض     ــة، في حــين أن ال ــادئ الأخــرى للولاي ــة والمب ــدأ العالمي مب
وفي ضــوء تنــوع وجهــات النظــر الــتي  . الآخــر لا يقــوم بــذلك

ديـــدها، ســـيكون مـــن الحكمـــة التمـــاس تقـــارير إضـــافية  تح تم
  .الدول بشأن هذا الموضوع من
وقـــال إن العديـــد مـــن الـــدول، بمـــا فيهـــا بلـــده، قـــد     - ٢

اعترفت بأهمية مكافحة الإفلات مـن العقـاب وتقـديم مـرتكبي            
كمـــا أدركـــت الطـــابع التبعـــي . الجـــرائم الـــشنيعة إلى العدالـــة

ة الحيلولــــة دون إســــاءة للولايــــة القــــضائية العالميــــة وضــــرور 
ــنظم       ــضمانات المناســبة في ال ــشاء ال ــق إن اســتخدامها عــن طري
القانونية الوطنية، بما في ذلـك اشـتراط أن تكـون النيابـة العامـة             
هي التي ترفع الدعاوى الجنائية وأن يـأذن أي مـسؤول قـانوني             
كـــبير بإقامـــة هـــذه الـــدعاوى في جميـــع الحـــالات اســـتناداً إلى  

ــضائية  ــة القـ ــدأ إلا في   الولايـ ــذا المبـ ــق هـ ــدم تطبيـ ــة، وعـ  العالميـ
الحــالات الــتي يكــون فيهــا المتــهم حاضــراً في دولــة المحكمــة        

حيــث توجــد روابــط قـــضائية إضــافية بالقــضية، وإعطـــاء       أو
ــتي  ــدول الـــ ــة للـــ ــية   الأولويـــ ــضائية أساســـ ــلات قـــ ــا صـــ  لهـــ

  .بالقضية أقرب أو

قالـت إن القـانون الجنـائي       ): ألبانيـا  (السيدة جورجي   - ٣
لبانية ينص على ولاية ألبانيا القضائية الإقليمية علـى الرعايـا           الأ

الأجانــــب الــــذين ارتكبــــوا جريمــــة في البلــــد؛ والاختــــصاص 
الشخصي الإيجـابي في الجـرائم الـتي يرتكبـها المواطنـون الألبـان              
ــددة ضـــد    ــرائم محـ ــائي في جـ ــارج؛ والاختـــصاص الحمـ في الخـ

ــة أو أحــد مواطنيهــا   ــة الألباني ــن. مــصالح الدول ص أيــضاً، في وي
منــه، علــى أنــه بإمكــان أي محكمــة وطنيــة مختــصة ) أ (٧المــادة 

ــة مــن أجــل محاكمــة أي      ــة القــضائية العالمي ممارســة هــذه الولاي
مواطن أجنبي يكون حاضراً في الأراضي الألبانيـة، ولم يـسلَّم،           
ــة جــرائم ضــد       ــد ارتكــب خــارج الأراضــي الألباني ويكــون ق

 الإبادة الجماعية أو جـرائم     الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة     
ذات أغراض إرهابيـة أو التعـذيب، أو إحـدى الجـرائم الجنائيـة             
التي تقع ضمن نطاق قانون ألبانيا الجنائي عملا بقوانين محـددة        

  .أو اتفاقات دولية ألبانيا طرف فيها
ــة أداة إضــافية        - ٤ ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي ــإن مب ــذا ف ل

ت من العقاب وضمان وتحقيـق      للمساعدة على مكافحة الإفلا   
العدالة، مـن خـلال سـد فجـوة الإفـلات مـن العقـاب الـتي قـد                
توجــد بــين الملاحقــة الجنائيــة المحليــة والدوليــة في الحــالات الــتي 
تكون فيها الدولة ذات المسؤولية الأساسـية عـن المحاكمـة غـير             

وقـد أصـبح واضـحاً مـن     . قادرة أو غير راغبة في القيـام بـذلك        
لجنة هذا الموضـوع أن تطبيـق مبـدأ الولايـة القـضائية             مناقشة ال 

العالميــة يتعــارض في بعــض النقــاط مــع مبــدأ حــصانة مــسؤولي  
الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة والالتــزام بمبــدأ   

وقـد أُعـرب عـن      . التسليم أو المحاكمـة الناشـئ عـن المعاهـدات         
ئية العالميـة،   اختلافات بين الدول بـشأن تعريـف الولايـة القـضا          

ــدأ بالــشكل      ــة اســتخدام هــذا المب ــى أهمي ــاً عل ــد دوم وتم التأكي
  .المناسب لا استغلاله لأغراض سياسية

ودون المــساس بالمناقــشات الحاليــة والأعمــال المقبلــة       - ٥
للفريق العامل في الموضـوع، ينبغـي للجنـة أن تـدرك حـدودها              
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لـذلك،  . ايـة عند التعامل مع هـذه المـسألة القانونيـة المعقـدة للغ           
يرى وفدها جدوى في الاقتراح الداعي إلى ضرورة أن تتنـاول       

  .هذا الموضوع هيئة خبراء موثوقة مثل لجنة القانون الدولي
قــال إنــه ): جمهوريــة إيــران الإســلامية (الــسيد غــريبي  - ٦
ــالمي     لم ــصاص الع ــدأ الاخت ــشترك لمب ــم م ــد إلى فه . يُتوصــل بع

 اللجنة أن تعكـف علـى   والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان على    
وينبغـي تحديـد    . تدوين وتطـوير هـذا الموضـوع وإلى أي مـدى          

نطــــاق الولايــــة القــــضائية العالميــــة وشــــروط تطبيقهــــا وفقــــاً 
للمعاهــدات الدوليــة ذات الــصلة بالموضــوع، مــع الأخــذ بعــين 

وفي هــذا الــصدد، . الاعتبــار مبــادئ القــانون الــدولي الأساســية
لعـدل الدوليـة، الـذين كـانوا        قال إن رأي بعض قضاة محكمـة ا       

ــضية   ــدوا في قـــ ــد أكـــ ــصادر في   قـــ ــبض الـــ ــاء القـــ ــر إلقـــ أمـــ
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد       (٢٠٠٠أبريل  /نيسان ١١

أن تطبيـق الولايـة     ) أمـر إلقـاء القـبض الـصادر       قـضية    ()بلجيكا
القضائية العالمية غيابياً لـيس معروفـاً في القـانون الـدولي، دليـلٌ              

ومــن وجهــة . إســاءة اســتخدام هــذا المبــدأ قــيِّم للتعــرف علــى  
ــا      ــصت فيهـ ــتي نـ ــتثنائية الـ ــالات الاسـ ــق الحـ ــرهم، لا تنطبـ نظـ
المعاهــدات الدوليــة علــى الولايــة القــضائية العالميــة إلا إذا كــان 

  .الجاني المزعوم موجوداً في إقليم دولة المحكمة
وأوضــح أن وفــد بلــده يعتــبر الولايــة القــضائية العالميــة   - ٧

والمبــدأ . هــدياً في ممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة اســتثناء تعا
الــسائد هــو الاختــصاص الإقليمــي، الــذي يمنــع الــدول مــن        
ممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة خــارج حــدودها، وهــو أمــر  

ولم تُعـالج الولايـة     . أساسي لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول      
 التـــشريعات القـــضائية العالميـــة علـــى وجـــه التحديـــد في إطـــار

ــط     ــلاده ق ــة في ب ــا المحــاكم المحلي ــة ولم تحــاجج به ــع . الإيراني وم
ــة     ذلــك، يعتــرف قــانون العقوبــات باختــصاص المحــاكم الوطني
على الجرائم التي يعاقب عليها بموجب المعاهدات الدوليـة الـتي           
غدت جمهورية إيران الإسـلامية طرفـا فيهـا، بغـض النظـر عـن               

، بشرط أن يكون المتهم حاضـراً       موقع الجريمة أو جنسية المتهم    
  .في الأراضي الإيرانية

وأضاف قوله إن جمهورية إيـران الإسـلامية طـرف في             - ٨
العديد من الصكوك الدولية، بما فيها عدة معاهـدات لمكافحـة           

وفي حــين أن تلــك الــصكوك تكــاد تحتــوي جميعهــا . الإرهــاب
 هـذا  على مبدأ التسليم أو المحاكمـة، فإنـه لا ينبغـي الخلـط بـين              

ولا تتــضمن أي مــن . المفهــوم ومبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة 
الاتفاقــات الثنائيــة بــشأن تــسليم المجــرمين والمــساعدة القــضائية  
المتبادلة التي أبرمتها حكومته مع الدول الأخرى أية إشـارة إلى         

  .الولاية القضائية العالمية
وم وأوضح أن مصدر القلق الرئيسي في ما يتعلق بمفه ـ          - ٩

الولاية القضائية العالمية أن تطبيقه يمكن أن يتعارض مـع بعـض            
مبادئ القانون الـدولي الأساسـية، ولا سـيما حـصانة مـسؤولي           
الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، النابعــة مــن        

ويقــال أيــضاً إن هــذا المبــدأ  . المــساواة في الــسيادة بــين الــدول 
 مـــستمرة بـــشأن طبيعـــة والمناقـــشات. يطبـــق بـــشكل انتقـــائي

الجــرائم الــتي قــد تطبــق عليهــا هــذه الولايــة، وشــروط وحــدود 
ــه     تطبيقهــا، واحتمــال الحاجــة إلى وجــود صــلة بــين المــشتبه في
ــة       ــوم في دول ــه، وإلى وجــود الجــاني المزع ــتي تحاكم ــة ال والدول

  .المحكمة
ــا       - ١٠ ــى الرعايـ ــة علـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــر إن الولايـ وذكـ

ولا ينبغــي . رس دون تحيــز وبحــسن نيــةالأجانــب يجــب أن تمــا
تطبيقها بـشكل تعـسفي، ولا أن تنتـهك الحـصانة الـتي يمنحهـا               
ــوظفين      ــات، والمـ ــدول والحكومـ ــاء الـ ــدولي لرؤسـ ــانون الـ القـ

. الدبلوماسيين، وغيرهم من شاغلي المناصب الرفيعـة المـستوى        
ومـن شــأن تـرك تفــسير الجـرائم الدوليــة للمحـاكم الوطنيــة أن     

  .سلبية على استقرار القانون الدولي وسلامتهتكون له آثار 
قالت إن نطـاق مبـدأ      ): كوبا (السيدة دييغيس لا أو     - ١١

الولاية القضائية العالمية وتطبيقه ينبغي أن يكون موضـع نقـاش           
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بــين جميــع الــدول الأعــضاء في إطــار الجمعيــة العامــة، علــى أن  
وقـد أكـد    . يكون الهدف الأساسي هو منـع إسـاءة اسـتخدامه         

فدها مجدداً قلقه من تطبيق محاكم البلدان المتقدمـة لهـذا المبـدأ          و
ضــد الأفــراد أو الكيانــات القانونيــة مــن البلــدان الناميــة بــدون  
مبرر وأحادي وانتقائي بدوافع سياسـية، بـدون وجـود أسـاس             

كمـا أدان سـن بعـض    . لـذلك في أي قاعـدة أو معاهـدة دوليـة    
 دولا أخرى، الأمر    الدول قوانين بدوافع سياسية تستهدف بها     
  .الذي يترك آثاراً ضارة في العلاقات الدولية

وقالــت إن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة ينبغــي أن        - ١٢
ــادئ     ــال الــصارم للمب ــة في إطــار الامتث تمارســها المحــاكم الوطني
المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما مبــادئ المــساواة 

 وعــدم التــدخل في الــشؤون في الــسيادة والاســتقلال الــسياسي
ولا ينبغي المحاججـة بـه للتقليـل مـن الاحتـرام            . الداخلية للدول 

للولايـــة الوطنيـــة لأي بلـــد أو للمـــس بتراهـــة نظامـــه القـــانوني 
ــسيادة    . وقيمــه ويجــب التقيــد عنــد تطبيقــه بــالاحترام المطلــق ل

الدول ويكون دائم مكمِّلا لأعمالها وولايتها الوطنيـة؛ ويجـب          
هــذا المبــدأ إلا في الظــروف الاســتثنائية الــتي ليــست  ألا يمــارس 

وعلاوة علـى   . فيها أي وسيلة أخرى لمنع الإفلات من العقاب       
ذلــك، يجــب عــدم التــشكيك في الحــصانة المطلقــة الممنوحـــة       
ــوظفين     ــدول والمـــ ــاء الـــ ــدولي لرؤســـ ــانون الـــ ــب القـــ بموجـــ
الدبلوماســيين وغيرهــم مــن المــسؤولين رفيعــي المــستوى الــذين  

  .اصبهميشغلون من
وأضافت قولهـا إنـه ينبغـي أن يكـون الهـدف الرئيـسي                - ١٣

من عمل الجمعية العامة في هذا الموضوع هو صياغة معـايير أو            
مبادئ توجيهية دولية لمنع إساءة استعمال المبدأ وصون الـسلم          
والأمن الدوليين، تحدد بوضوح الظروف أو الحدود التي يجـوز          

 القـضائية العالميـة، وكـذلك       فيها أو ضمنها الاحتجاج بالولاية    
ويـرى وفـدها أن الولايـة       . الجرائم التي ينبغي أن يـسري عليهـا       

القــضائية العالميــة ينبغــي أن تقتــصر علــى الجــرائم المرتكبــة ضــد 
الإنــسانية ولا يجــب تطبيقهــا إلا في الحــالات الــتي تنعــدم فيهــا   

ــاة    أي ــع دعــاوى ضــد الجن ــضاً  . وســيلة أخــرى لرف وينبغــي أي
موافقــة مــسبقة مــن الدولــة الــتي ارتكبــت فيهــا  الحــصول علــى 

  .الجريمة، أو الدولة أو الدول التي يكون المتهم أحد مواطنيها
قـــال إن هــذا البنـــد مـــن  ): موزامبيــق  (الــسيد بـــانزِه   - ١٤

جدول الأعمال يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للـدول الأفريقيـة          
طبيـق  لأنها كانت هدفاً رئيسياً لمحاولات بذلها بعـض القـضاة لت          

وقــال إن وفــده لا يــزال . مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة عليهــا
مندهشاً من الخطوات الأحاديـة الجانـب لمحاكمـة بعـض القـادة       

وينبغـي أن  . الأفارقة، في انتهاك واضح لقواعد القانون الـدولي       
تفكر جميع الدول الأعضاء في الآثار القانونيـة والـسياسية لمثـل            

اولـــة لتفـــسير المبـــدأ وتطبيقـــه مـــن هـــذه الأعمـــال، لأن أي مح
جانــب واحــد أمــرٌ غــير مقبــول ومــن شــأنه أن يعــرِّض النظــام   

  .القانوني العالمي للخطر ويعطله
ــة       - ١٥ ــضائية العالميـ ــة القـ ــق الولايـ ــسب تطبيـ ــي يكتـ ولكـ

الـــشرعية والقبـــول في العـــالم، ينبغـــي تنظيمـــه علـــى المـــستوى  
نونيـة الدوليـة    الدولي وينبغي أن يكون متسقاً مع الصكوك القا       

ذات الــصلة بالموضــوع ومــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما 
أحكامه غير القابلة للتفاوض المتعلقـة المـساواة في الـسيادة بـين             
جميــع الــدول، وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول       
وحـــــصانة مـــــسؤولي الـــــدول، ولا ســـــيما رؤســـــاء الـــــدول 

 معـايير لتطبيـق     ويجب على المجتمع الـدولي وضـع      . والحكومات
الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الخاضعة لها والظـروف         

  .التي يمكن المحاججة به فيها
وفي حــين يــدين وفــده بــشدة أي تطبيــق لمبــدأ الولايــة    - ١٦

القـــضائية العالميـــة يكـــون بـــدوافع سياســـية أو لا تُحتـــرم فيـــه   
الولايــة المبــادئ الــتي تحكــم القــانون الــدولي، فإنــه يقــر بــأن        

القــضائية العالميــة أداة هامــة لمقاضــاة مــرتكبي بعــض الجــرائم       
الخطيرة بموجب المعاهدات الدولية وأن من شـأن تطبيقـه علـى            
ــوطني       ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل نحــو ســليم أن يعــزز ســيادة الق
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ــدولي؛ ولا ينبغــي التغاضــي عــن الإفــلات مــن العقــاب أو      وال
ــه ــا  . قبولـ ــستعداً لتبـ ــيظل مـ ــده سـ ــال إن وفـ ــات وقـ دل المعلومـ

  .والممارسات مع الدول الأعضاء الأخرى
قال إنه نظراً لـصعوبة     ): بوركينا فاسو  (السيد غيبيلا   - ١٧

تقديم مرتكبي بعض الجـرائم الدوليـة الخطـيرة إلى العدالـة، فـإن              
ــة     ــدأ الولاي ــدولي لتطــوير مب مــن المناســب أن يــسعى المجتمــع ال

فـات كـبيرة في الـرأي       وبينما توجد ثمـة اختلا    . القضائية العالمية 
بين الدول بشأن نطاقه وتطبيقه، ينبغي بـذل كـل جهـد ممكـن              
مــن أجــل التوصــل إلى توافــق في الآراء، وذلــك مــن أجــل منــع 
ــراض       ــائي لأغ ــشكل انتق ــدأ واســتخدامه ب ســوء اســتخدام المب
ــو     ــه هـ ــا أن الهـــدف الأسمـــى منـ ــعة في اعتبارهـ ــية، واضـ سياسـ

صدد، ينبغـي تطبيـق     وفي هذا ال ـ  . مكافحة الإفلات من العقاب   
المبــدأ في مــا يتعلــق بــأخطر الجــرائم الدوليــة، وبعبــارة أخــرى،   
تلك التي تندرج ضمن فئة الجـرائم الـتي تمـس بالقواعـد الآمـرة               
وتخــضع قــانون المعاهــدات أو القــانون العــرفي الــدولي ويُعاقــب 

ــا بموجبـــهما ــة  . عليهـ ــادة الجماعيـ ــرائم الإبـ وتـــشمل هـــذه الجـ
 ضد الإنسانية، والقرصـنة، والعبوديـة       وجرائم الحرب والجرائم  

وبمجـرد التوصـل    . والاتجار بالبشر، واحتجاز الرهائن والتزوير    
إلى توافق في الآراء بشأن الجرائم التي تخـضع للولايـة القـضائية             
العالمية، ينبغي لكل دولة أن تعتمد تشريعات محلية تـنص علـى            

  .إجراءات مقاضاة الجناة ومعاقبتهم
ا فاســو، اعتمــد قــانون لتنفيــذ نظــام رومــا وفي بوركينــ  - ١٨

وإضـافة  . ٢٠١٠الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة في عـام          
لنظـــام الأساســـي وتحديـــد لإلى تعريـــف الجـــرائم الـــتي تخـــضع  

الــسلطات المختــصة المعنيــة والعقوبــة، فإنــه ينطبــق أيــضاً علــى   
جــرائم أخــرى مثــل تلــك المعتــرف بهــا في اتفاقيــات جنيــف        

وبالتــالي يمكــن لقــضاة . وتوكولاتهــا الإضــافية وبر١٩٤٩ لعــام
في البلاد ممارسة الولاية القضائية العالمية في مـا يتعلـق بـالجرائم              
المعترف بها بموجب هـذه الـصكوك الـتي أقرهـا المجتمـع الـدولي               

  .بالإجماع

ــالقول إن المجموعــة الواســعة مــن الآراء     - ١٩ واســتطردت ب
المية وتطبيقـه لا ينبغـي أن   بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية الع    

يمنــع المجتمــع الــدولي مــن العمــل علــى مكافحــة الإفــلات مــن     
العقــاب علــى الــصعيد الــدولي علــى أســاس المبــادئ والآليــات   

قليميـــة مبـــدأي الإالتقليديـــة للولايـــة القـــضائية الجنائيـــة، مثـــل 
وفي هذا الـصدد، ينبغـي أن يكمـل مبـدأ التـسليم             . الشخصيةو
ولايـة القـضائية العالميـة بهـدف التغلـب علـى           المحاكمة مبدأ ال   أو

ــة   ــصعوبات المرتبطــ ــة بمالــ ــرتكبيحاكمــ ــة مــ ــرائم الدوليــ   الجــ
 .وينبغي أيضا تشجيع التعاون القضائي. ومعاقبتهم

قالـت أنـه،    ): فييـت نـام    (ثـي ثـو هوونـغ      السيدة فام   - ٢٠
وإن كان من المسلم بـه أن الولايـة القـضائية العالميـة مبـدأ هـام                 

فلات من العقاب علـى الجـرائم الدوليـة الأكثـر           في مكافحة الإ  
ــدول      ــسيادة ال ــإن إســاءة اســتخدامها يمكــن تخــل ب خطــورة، ف
واستقلالها الـسياسي وتنتـهك المبـادئ العامـة المنـصوص عليهـا             

ــم المتحــدة   ــاق الأم ــود    . في ميث ــذل جه ــالنظر إلى ضــرورة ب وب
مــستمرة لتحديــد مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة ونطاقــه، فإنــه 
وفدها يـدعو إلى صـياغة ووضـع المعـايير أو المبـادئ التوجيهيـة               
الدولية التي من شأنها أن تحدد بوضوح نطاق الجرائم الخاضعة          

  .لمبدأ الدولية والظروف التي يمكن المحاججة بها فيها
وقالت إنه يجب تمييز هذا المبدأ عـن المفـاهيم الأخـرى              - ٢١

ــزام بالتــسليم أو المح   ــل الالت ــصلة مث كمــا ينبغــي  . اكمــةذات ال
إيلاء الاهتمـام الواجـب للعلاقـة الرابطـة بـين الولايـة القـضائية               

ــدول   ــة ومــسألة حــصانة مــسؤولي ال ــة القــضائية  . العالمي فالولاي
ــق      ــثير قل ــة ينبغــي أن تقتــصر علــى أخطــر الجــرائم الــتي ت العالمي

. المجتمع الدولي، وينبغي لجميع الدول أن تعرفهـا وتتفـق عليهـا         
الجـرائم  ن الولاية القـضائية العالميـة تـشمل فقـط           ويرى وفدها أ  

الرئيــسية المتمثلــة في الإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد الإنــسانية 
  .وجرائم الحرب
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وينبغــي تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة بكــثير مــن         - ٢٢
الحذر وضمن وجـود إطـار راسـخ مـن أجـل تجنـب أي إسـاءة                 

لاســتقلال الــسياسي قــد تنتــهك مبــادئ المــساواة في الــسيادة وا
ــدول الأخــرى    ــة لل ــشؤون الداخلي ــدخل في ال كمــا . وعــدم الت

ــضائية ا     ــة للولايــــات القــ ــي أن تكــــون مكمِّلــ لأخــــرى ينبغــ
ل الولايــة القــضائية الإقليميــة الــصلة الأوثــق بــالجرائم، مثــ ذات
ــا أن المــسؤولية     أو ــسية، بم ــة القــضائية القائمــة علــى الجن الولاي

ئم ومحاكمـة مرتكبيهـا تقـع علـى         الأولية عن التحقيـق في الجـرا      
وعـلاوة علـى ذلـك،    . عاتق الدولـة الإقليميـة أو دولـة الجنـسية     

ينبغي للدولة أن تمـارس المبـدأ علـى جريمـة فقـط عنـدما يكـون                 
ــل      ــا أن تفع ــا، ويجــب عليه الجــاني المزعــوم موجــوداً في إقليمه
ذلك وفقـاً لمعـايير حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي               

  .ا عالمياًالمعترف به
ــدو مباســوغو   - ٢٣ ــسيد إي ــا الاســتوائية  (ال ــال إن ): غيني ق

الولايـــة القـــضائية العالميـــة مبـــدأ مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي 
الغرض منه منع الإفـلات مـن العقـاب وضـمان تقـديم مـرتكبي        
الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنـسانية إلى          

سـتخدام هـذا المبـدأ مـن قبـل          ومع ذلـك، فـإن إسـاءة ا       . العدالة
بعــض الــدول، الــتي نــصبت نفــسها رجــل الــشرطة في العــالم،   

شـكل مـذكرتي    فقـد   . تشكل خطراً على القانون الدولي نفسه     
ادرتين عـــن قاضـــيين فرنـــسيين في    الـــدوليتين الـــص الاعتقـــال

ــا   ٢٠١٢ عــام  لإلقــاء القــبض علــى النائــب الثــاني لــرئيس غيني
 مثـالا   “الاغتناء غير المـشروع   ”الاستوائية في ما يسمى بقضية      

ــة ضــد   إســاءة اســتغلال واضــحا علــى  ــة القــضائية العالمي  الولاي
وعلى الرغم مـن أن المنظمـة       . المصالح الأفريقية لدوافع سياسية   

قد أوقفـت نـشر مـذكرتي       ) الإنتربول(الدولية للشرطة الجنائية    
 علـــى أســـاس أن تعميمهمـــا مـــن شـــأنه أن يـــشكل  الاعتقـــال

حيادها الـصارم، فـإن المحـاكم الفرنـسية اسـتمرت      انتهاكاً لمبدأ  
في انتهاك القانون الدولي مـن خـلال الإذن بمداهمـة مقـر الوفـد             
ــة      ــم المتحــدة للتربي ــدى منظمــة الأم ــا الاســتوائية ل ــدائم لغيني ال

ــة  ــه،  ) اليونـــسكو(والعلـــم والثقافـ في بـــاريس والاســـتيلاء عليـ
وائية وكــذلك مــصادرة الأصــول المملوكــة لدولــة غينيــا الاســت  

ــصفة غــير مــشروعة، رغــم      ــا ب ــسها وبيعه ــاني لرئي والنائــب الث
الحصانة المطلقة من الولايـة القـضائية الجنائيـة الـتي يتمتعـان بهـا               

  .بموجب القانون الدولي
 تنفيـذها    دوليـة ينبغـي    الاعتقالومع أن كل مذكرات       - ٢٤

لــصادرة عــن القــضاة  وفقــاً للقــانون الــدولي، فــإن المــذكرات ا  
فعلـى سـبيل المثـال،    . نفذ في أي دولة غير أفريقيـة  تُ الأفريقية لم 

أصدرت غينيا الاستوائية مذكرة دولية لاعتقال وتسليم مـارك         
ثاتــشر، وهــو مــواطن بريطــاني كــان قــد حــرض مرتزقــة علــى   

. تنفيــذ أعمــال إرهابيــة ضــد دولــة غينيــا الاســتوائية وارتكبــها  
قـد  ومع أن ضلوعه في تلك الجرائم أمر معروف جيدا، وكان           

اعترف بها خـلال محاكمتـه في جنـوب أفريقيـا، فإنـه لم يقـبض                
  .عليه أو يسلَّم لغينيا الاستوائية

ن نطــاق وتطبيــق مبــدأ إقــال ): كينيــا (الــسيد كامــاو  - ٢٥
الولايــة القــضائية العالميــة علــى أســاس القواعــد القانونيــة المحليــة 
ــق      والممارســة القــضائية الناشــئة أمــر مــثير للجــدل ومــصدر قل

ومــا لم يعــرَّف المبــدأ بعنايــة ويــنظم ضــمن  . ير مــن الــدوللكــث
المعايير المقبولة وتمشياً مع مبادئ القانون الدولي الأخرى، فـإن          
تطبيقه مـن جانـب واحـد وبـشكل انتقـائي وتعـسفي مـن قبـل                 
بعض الدول والمؤسسات الدوليـة قـد يهـدد الاسـتقرار الـوطني          

ؤولية الأساســية والمــس. والديمقراطيــة والــسلم والأمــن الــدوليين
عن ممارسة الولاية القضائية ملقاة في جميع الحالات على عـاتق       

ائية خــارج الدولــة الإقليميــة؛ وينبغــي المحاججــة بالولايــة القــض 
ثانوية عنـدما تكـون الـدول غـير راغبـة           حدود الإقليم كوسيلة    

. في ممارسة ولايتها القضائية الوطنية أو غـير قـادرة علـى ذلـك             
ازدواجية المعـايير والتـسييس الـسافر الواضـح       وينبغي أن تكون    

ــة مــصدر قلــق للمجتمــع     ــة القــضائية العالمي في اســتخدام الولاي
  .الدولي بأسره
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وأوضح أن مبدأ الولاية القـضائية العالميـة حيثمـا كـان        - ٢٦
معمــولا بــه، ينبغــي ممارســته بعــدل وبــشكل موحــد ومتــسق،    

يقـة تتفـق مـع       أو انتقائية، بحسن نيـة وبطر      إساءة استغلال دون  
المبادئ الأخرى للقانون الدولي، والحفاظ على سـيادة القـانون     

وينبغــي . وضــمان محاكمــات محاكمــة محايــدة وســريعة وعادلــة 
ــهاك       ــه دون انت ــة لتطبيق ــن وســائل مقبول ــدول أن تبحــث ع لل
المبادئ الأساسـية للقـانون الـدولي الـتي تحكـم العلاقـات في مـا                

ــها ــة  ومــن شــأن عــدم وجــود فهــم مــشت   . بين رك لنطــاق الولاي
القـــضائية العالميـــة وتطبيقـــه أن يقـــوض ســـيادة القـــانون علـــى  

ــدولي  ــصعيد ال ــدولي ينبغــي أن يكــون هــو   . ال ــانون ال ولأن الق
الأساس الوحيد لمعالجة القضايا العالمية، فإن الأمم المتحدة هي          
الموضع الذي يملك أوسـع شـرعية لتنـاول الآراء المتباينـة بـشأن              

  . التي يمكن أن تخضع لهذا المبدأنوع ونطاق الجرائم
وأضـــاف قولـــه إن مفهـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة   - ٢٧

مختلـــف عـــن عمـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، الـــذي يكمِّـــل  
ــدابير      ــاذ تـ ــل اتخـ ــة ويكفـ ــة الوطنيـ ــضائية الجنائيـ ــات القـ الولايـ
الملاحقــة القــضائية الفعالــة علــى المــستوى الــوطني فيمــا يتعلــق   

م التي تثير قلق المجتمع الدولي، مع تعزيـز التعـاون           بأخطر الجرائ 
وتذكِّر ديباجـة نظـام     . الدولي، وعند الاقتضاء، وبناء القدرات    

روما الأساسي، مع اعترافها بأولوية ولايات القـضائية الجنائيـة    
الوطنية، بأنه من واجب كل دولة أن تمارس ولايتـها القـضائية          

غــير أن تفــسير تلــك  . ةالجنائيــة علــى مــرتكبي الجــرائم الخطــير  
المحكمة الـسطحي والخـاطئ والنـابع مـن دوافـع سياسـية لنظـام          

أضـر إلى حـد      روما الأساسي وتنفيـذه في مـا يتعلـق بكينيـا قـد            
كبير بالمصالح الوطنية والإقليميـة والدوليـة لـذلك البلـد، الـذي             
ــاريخ غــني مــن حيــث       ــا ت ــة له ــة متعاون ــا فاعل ــة طرف  كــان دول

والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يمكنـها         . لية المح النظريات القانونية 
أن تقــيم العــدل إذا تجاهلــت وجهــات نظــر الــدول الأفريقيــة،   

تحتــــرم المؤســــسات الــــسيادية ولم تحاســــب الــــدول غــــير  ولم
  .الأفريقية

نظـــام العدالـــة الدوليـــة يجـــب أن  طرد قـــائلا إن تواســـ  - ٢٨
 علـى    ينبغـي  ،لذلك.  الترابط بين السلم والأمن والعدالة     اعيري

خفــي  تفــسير ضــيق يُ أيالمجتمــع الــدولي الامتنــاع عــن اعتمــاد 
 العمليـات   يـستبعدُ و سرية لدور الولاية القضائية العالميـة        اًأهداف

ــصلة   ــوطني  باالأخــرى ذات ال ــدولي وال ــسلام ال ــن  و. ل ــدلا م ب
ــة شــامل وم ــ ب يدينــاذلــك، ينبغــي أن  ــة دولي  نووزنظــام عدال

لشفافية ومعـايير قابلـة     ايتسم ب  واضحة و  لممعايسير وفق   بعناية  
 النظـام   ذلـك كون على استعداد لدراسة     يللتحقيق، وينبغي أن    

تعقيـد الـديمقراطيات    ا يقتـضيه    مـن أجـل الاسـتجابة لم ـ      ه  وتعديل
 ستفادة مـن   حاجة للا  وثمة.  الراهنة ةع الاجتماعي ائالعالمية والوق 

ــزال العقــاب     ــدلا مــن مجــرد إن في هــذا و. مكاســب المــصالحة ب
ــصدد، لا ينبغ ــ ــة   ال ــة القــضائية العالمي ــق الولاي ي أن يكــون تطبي

 م إحـــلالوتـــر مـــن عمليـــة  في حـــد ذاتـــه ولكـــن جـــزءاًهـــدفاً
  .دائم سلام
ن عـدم وجـود تعريـف       إ قـال    :)ليسوتو (هالسيد ماوبِ   - ٢٩

 بــشأنم الــيقين اعــدانموحــد للولايــة القــضائية العالميــة أدى إلى 
ــذي  ــي المحالوقــت ال ــذا  ينبغ ــا الجــرا  الم اججــة به ــدأ وم ــتي ب ئم ال

. يطبـق بـشكل انتقـائي وتعـسف       يُ ه أن ـ عتـبر  مـا يُ   كـثيراً ف. يغطيها
 تعريـف دقيـق متفـق عليـه          وضـع   من الـضروري   أصبحوبالتالي  
 مــن حيــث المبــدأ، بمــا في ذلــك شــروط تطبيقــه وطبيعــة   عالميــاً

 تطبيـق هـذا المبـدأ، مـن المهـم           وعنـد .  عليها سريالجرائم التي ي  
راســـخة في القـــانون  خـــذ في الاعتبـــار قواعـــد أخـــرى    ؤأن ت

 المــساواة في الــسيادة بــين الــدول، والولايــة  ن بينــهاالــدولي، مــ
وعــلاوة علــى .  الدولــةليوسؤ وحــصانة مــ،القــضائية الإقليميــة
ــك، يجــب ألا   ــذل ــويض    ي ــدأ كــسلاح سياســي لتق ستخدم المب

ــضع  ــدول ال ــة في   ةفيســيادة ال ــسؤولي الدول ــشروع لم  والحــق الم
لقـــضائية العالميـــة، عنـــد     أن مبـــدأ الولايـــة ا  ديـ ــوب. الحـــصانة

 أداة قويـــة للحفـــاظ علـــى القـــيم هـــو بحـــسن نيـــة، هماســـتخدا
الأساســية للمجتمــع الــدولي وحمايــة وتعزيــز ســيادة القــانون       
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وحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، يجب توخي         
  .المحاججة به تم االحذر كلم

 ولمبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة أعطـى الـد           وقال إن     - ٣٠
ــقلل ةثيراكمــة مــرتكبي أخطــر الجــرائم الم ــ محة حيلاصــ  علــى قل

دولي، بغــض النظــر عــن المكــان الــذي ارتكبــت فيــه الــصعيد الــ
ي ومع ذلك، لا يمكـن لأ     . الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية     

ــة علــى الجــرائم الــتي     أندولــة  تمــارس ولايتــها القــضائية الجنائي
ا صــلة م ــ ا لهــتارتكبــت في إقلــيم دولــة أخــرى إلا إذا كان ــ   

ــاًا بهــاعترفــمكــن الجريمــة تالجــاني أو الــضحية، أو مــا لم  ب   عالمي
ــصوصاً أو ــتي وقعــت     من ــة ال ــت الدول ــدة وكان ــا في معاه  عليه

الجريمة في إقليمها غير راغبة في مقاضاة المرتكب أو غير قـادرة     
مبـدأ الولايـة القـضائية      بـين   ويجب التمييز بوضـوح     . على ذلك 

قـال  في هـذا الـصدد،     و. ليم أو المحاكمـة   الالتـزام بالتـس   والعالمية  
ــدولي   برحــب يوفــده إن  ــة القــانون ال ــة بــين  فينظــر لجن  العلاق

  .هذين المفهومين
فــده يحبــذ اســتمرار  أوضــح أن وفي المرحلــة الحاليــة، و  - ٣١

النقاش في هذا الموضوع، لا سيما في إطار الفريق العامل، مـن            
 وتلـك الـتي      تفاهم مشترك  ي موضع أجل تحديد القضايا التي ه    

ــور       ــار ظه ــع الأخــذ في الاعتب ــدا مــن الدراســة، م تتطلــب مزي
 الـــدول والقـــرارات القـــضائية اتممارســـومعاهـــدات جديـــدة 

 أكبر مـن الوضـوح       قدراً تيحوالكتابات الفقهية التي يمكن أن ت     
  .والموضوعية

ن تطبيــق مبــدأ إ قــال :)أذربيجــان (الــسيد موســاييف  - ٣٢
د على تعزيز سـيادة القـانون علـى         الولاية القضائية العالمية ساع   

الــصعيدين الـــوطني والــدولي، وكـــان أداة مهمــة في مكافحـــة    
خطـوات مهمـة، بمـا في ذلـك         وقُطعـت   . الإفلات مـن العقـاب    

ــوطني       ــصعيدين ال ــى ال ــدولي، عل ــضائي ال ــهاد الق تطــوير الاجت
في حـين   و.  عليهـا  عاقبـة المشروع و المل غير   اعمالأوالدولي لمنع   

مـا يتعلـق     ختـصاص في  لا ا لـى  ع تدات نـص   من المعاه  أن عدداً 

 وكأنهــا بــدوتممارســة الــدول بــشكل عــام فــإن بجــرائم مختلفــة، 
تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا في حالـة ارتكـاب          بسمح  ت لا

  .جرائم حرب وجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية
ية عـن   اس ـستحمـل المـسؤولية الأ    تالحكومات  وقال إن     - ٣٣

ر الولايــة اعتبــا وينبغــي ؛ة عــن الجــرائم الخطــيرةضــمان المــساءل
ــدما لا   ــة عنـ ــة أداة تكميليـ ــضائية العالميـ ــذت القـ ــسلطات تخـ  الـ

ــة ــات القــضائية  ناد إلىتســ ولا يمكــن الا أي إجــراءالوطني  الآلي
بدأ أهمية خاصة في حـالات      الم تطبيق   تسيكوي. الدولية القائمة 

 ات طويلـة   تلـك الـتي تنطـوي علـى فتـر          هـا التراع المسلح، بما في   
ــتي  أخطــاء الماضــي لأن الاحــتلال العــسكري الأجــنبي،  مــن  ال
عتـرف بهـا أعاقـت التقـدم نحـو الـسلام             يُ لم دون عقاب و   مرت

 في ظهـور صـراعات       رئيـسياً   دوراً ؤديوالمصالحة ويمكـن أن ت ـ    
ــدة وا ــرافجدي ــدة قت يجــب أن تكــون الجهــود  و.  جــرائم جدي

ــساءلة    ــمان المــــ ــة إلى ضــــ ــبعالراميــــ ــة ديــــ ــعــــ ة ن الانتقائيــــ
  .سياسيةال دوافعالو

نظـر في   الواصـل   ت علـى أن  ث اللجنـة    يح ـوفـده   قال إن     - ٣٤
في و.  إيجابيـــاً إنـــشاء الفريـــق العامـــل تطـــوراًعتـــبرالموضـــوع وي

 دراســة قانونيــة جــراءة إضــرور  أيــضاًيــرىه، فإنــه ذاتــالوقــت 
  . لجنة القانون الدولي فيهامشاركةشاملة، مع احتمال 

 ةيجابي ـالإ  مـن الأمـور    نإ قـال    :)إيطاليـا  (السيد زابالا   - ٣٥
ــة    ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي ــدا أن مب ــغ ــا بالإجمــاع  اًمعترف  به

ــفه أداة أساســـية لتقـــديم مـــرتكبي الجـــرائم الـــشنيعة إلى       بوصـ
علــى الــرغم مــن أن بعــض الوفــود قــد انتقــد ممارســة و. العدالــة

الولايــة القــضائية العالميــة في بعــض الحــالات، يبــدو أنهــا تفــضل 
وجــد ت في حــالات أخــرى حيــث   اًقــانط وســعالأ هاماســتخد
 الإفلات من العقاب، على سـبيل المثـال، كبـديل         ب  تتعلق فجوة
 التعــاون الــدولي، وعلــى وجــه تــسيكوي.  تــسليم المجــرمينعــن

  . في هذا الصددة أساسيأهميةالخصوص التعاون القضائي، 
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 بعـض الاختلافـات     سـتمرار وجـود   على الـرغم مـن ا     و  - ٣٦
ن الجـرائم الـتي تخـضع للولايـة القـضائية العالميـة،             في الرأي بـشأ   

 عنـدما   سريفهـوم ي ـ  الم مـن المقبـول علـى نطـاق واسـع أن             هنفإ
ــدولي  تُ ــع الـ ــية للمجتمـ ــيم الأساسـ ــرق القـ  ـــو. خـ ــد اعترف  تقـ

ن القواعــد الدوليــة بمبــدأ الولايــة القــضائية  نِّ تقــ الــتيالمعاهــدات
العـرف  و. يـة عدد من الجرائم الدولية الخطـيرة للغا      ى  لعالعالمية  

 تطبيـق   عند ويسريان رخا الآ مز بعضه  يعزِّ نوالمعاهدات عاملا 
الولاية القضائية العالمية على المستوى الوطني، على الـرغم مـن           

ــة    ــة دولي ــؤديأن وجــود اتفاقي ــن الحــالات دوراً  ي ــثير م   في ك
) ٥ (٧يطاليا، علـى سـبيل المثـال، سمحـت المـادة          إفي  ف. حاسماً

ارســة الولايــة القــضائية العالميــة عنــدما مبممــن القــانون الجنــائي 
  .تنص عليها المعاهدات الدولية

ــه إن    - ٣٧ ــر   وأضــاف قول ــاج إلى دراســة أكث الموضــوع يحت
ــاً ــاهيم  تعمق ــع النظــر في المف ــستمدة، م ــروع   الم ــدة ف   في مــن ع

القانون الدولي، بما في ذلـك القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون              
. والإجـــراءات الجنائيـــةحقـــوق الإنـــسان، والقـــانون الجنـــائي  

  منـها  ، ينبغي إيلاء الاعتبار إلى جملة أمور      وبشكل أكثر تحديداً  
قواعـد  البـادئ و  والم بين الولاية القضائية العالميـة        الرابطة العلاقة

؛ تـــهم المـــدعين العـــامين والقـــضاة ونزاه  يةاســـتقلالب قـــةعلالمت
مــا يتعلــق   نظمــة الإجرائيــة الوطنيــة للــدول، في   بالأ اصــلاتهو
الـروابط بـين    وة الإلزامية أو التقديرية؛     تابعة القضائي  الم يموهفبم

ــشامل؛ ودور     ــدولي الـ ــاون الـ ــات التعـ ــضائية وآليـ ــة القـ الولايـ
  .مدعين كما في بعض النظم الوطنيةكالضحايا 

في حــين أن تقــارير الأمــين العــام بــشأن نطــاق مبــدأ  و  - ٣٨
 يكــون ، فقــديــةمعلاإ  تقــاريروتطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة

ــداً     ــر تعقي ــة القــانون الــدولي إجــراء تحليــل أكث  مــن المفيــد للجن
ومـن  .  بعـض الوفـود الأخـرى       ذلك لموضوع، كما اقترحت  ل

ل إضـافية، بمـا في ذلـك مـن         اعم ـ بأ  اللجنـة   أن تقـوم   المهم أيـضاً  
  .خلال الفريق العامل

قالـــت إن ممارســـة  ): تايلنـــد (الـــسيدة ديلوغواثانـــا   - ٣٩
الـتي تـثير القلـق    يـة علـى الجـرائم الخطـيرة       الولاية القـضائية العالم   

كون وسيلة قيمـة للقـضاء علـى        تدولي يمكن أن    ال لصعيد ا ىلع
ــدأ الم تطبيــق إذ أنالإفــلات مــن العقــاب،   ــهــو بمب ــقةثاب   منطل

تجـاوز التزاماتهـا    بمـا ي   تتـصرف    لكـي  الـدول    يـه لإ  تستند قانوني
ــة ــزال   و. التعاهدي ــتثناء القرصــنة، لا ي ــةباس ــق في الآثم راء  تواف

ــصاص الموضــوعي    ــشأن الاخت ــة    لب ــتي تخــضع للولاي لجــرائم ال
 ه وتطبيق ـف المبـدأ ي ـعر للـدول لت ترك مجالا ياممالقضائية العالمية،  

 تعريـــف  فيغمـــوضاليـــسمح و. بنـــاء علـــى قانونهـــا الـــداخلي
رتكبي لمــ في القــانون الــدولي هــاالولايــة القــضائية العالميــة ونطاق

ولــذلك . مــنالآ هــملاذبملاســتمتاع بابعــض الجــرائم الخطــيرة  
ينبغي مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطـيرة الـتي          
لا تقــع ضــمن نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة في الــدول الــتي   

و  مرتكب ـ  في إقليمهـا   وجـد يارتكبت فيها الجـرائم أو تلـك الـتي          
لا ينبغي أن يكون تطبيق مبدأ الولاية القـضائية     و. ئمرا الج تلك

كــون متــسقة مــع مبــادئ ي وينبغــي أن ةافع سياســيودبــالعالميــة 
  .وقواعد القانون الدولي الأخرى

من أجل فهم أفضل لمفهوم الولايـة القـضائية العالميـة           و  - ٤٠
 ينبغــي التمييــز بــين اختــصاص المحـــاكم      قالــت إنــه  ،هــا ونطاق

 مثـــل الإبـــادة ات، المعاهـــد الـــواردة فيالدوليـــة علـــى الجـــرائم
 واختـصاص المحـاكم الوطنيـة علـى         ،الجماعية والتعذيب والـرق   

عترف القانون الدولي العـرفي بأنهـا تخـضع للولايـة          التي ا الجرائم  
القــضائية العالميــة، وكــذلك بــين الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  
ــسليم أو     ــزام بالتـ ــة والالتـ ــدات الدوليـ ــضيه المعاهـ ــسبما تقتـ حـ

تطبيــق مبــدأ الولايــة القــضائية    بالمقاضــاة كمــا هــو مطلــوب    
 وفــدها يــود لفـــت    أوضــحت أن في هــذا الــصدد،  و. الميــة الع

الانتباه إلى الحكم الصادر عن محكمة العـدل الدوليـة في قـضية             
ــذكرة ا ــاللامـ ــانس   عتقـ ــيغتر وكويمـ ــضاة هـ ــا القـ ، حيـــث دعـ
 المجتمـع القـانوني الـدولي      ، في رأي منفصل مـشترك     ،وبورغنتال

ــدول      لىإ ــسؤولي ال ــق حــصانة م ــادة النظــر في نطــاق وتطبي إع
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 عنـد إقامـة الولايـة القـضائية علـى مـسؤولي          منها ستثناءاتوالا
 القــانوني ين تــدرس بدقــة الجــانبأنينبغــي لــذا . الــدول الأجنبيــة

  .والسياسي لهذه المسألة
إنهــاء الإفــلات مــن ب  ملتزمــة تايلنــدوأضــافت قولهــا إن  - ٤١

القرصـنة،  بما يتعلـق     ختصاص في لا ا تولي إضافة إلى  و .العقاب
لوطنيـة الولايـة القـضائية خـارج الإقلـيم علـى            تمارس محاكمها ا  

بعض الجرائم المنـصوص عليهـا في المعاهـدات الـتي هـي طـرف               
 الالتـزام بالتـسليم أو المقاضـاة        بـدأ لم تثل حكومتها أيضاً  تمفيها و 

  .الواردة فيه
نـــه مـــن المهـــم  إ قـــال :)أوغنـــدا (الـــسيد موهومـــوزا  - ٤٢

أ الولايــة تفــق علــى نطــاق وتطبيــق مبــد ي أنللمجتمــع الــدولي 
 وإنـشاء الفريـق العامـل تطـور إيجـابي لتحقيـق             ؛القضائية العالمية 

كافحـة الإفـلات مـن العقـاب،        بم ملتزمـة أوغنـدا   و. تلك الغايـة  
ل قــضية إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يــيح بلــد  أولاأنهــب لمــاًع

ــة إلى المحــاكم      تموســلَّ  هــاربين مــن الولايــة القــضائية الدولي
 مخاوفهـا   فهـم وبالتـالي، لا ينبغـي      . ت عديـدة  المناسبة في مناسبا  

لـى أنهـا    عما يتعلق بنطاق وتطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة             في
  .ترغب في حماية مرتكبي الجرائم البشعة من المساءلة

أشار إلى أن اللجنـة أنـشأت فـريقين عـاملين           : الرئيس  - ٤٣
ــاء اجتماع ــاأثن ــاني ه ــالث ــ أرجــأت انتخــاب ر ها ولكن . اسيهمئي

لــسيد نتخــاب ا لااً عامــاًن كــان هنــاك تأييــدأنــه يفهــم إل وقــا
ــ رئ)سويـــسرا(نبـــاخ تويرشـــلر غونزِشنيكـــولاس  لفريـــق  لساًيـ

 ،العامل المعني بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        
لفريـق العامـل     ل ساًي ـ رئ )جنوب أفريقيا (  ثيمبيله جوييني  والسيد

تــبر أن اللجنــة ترغــب في المعــني بالحمايــة الدبلوماســية، وإنــه يع
  .اانتخابهم

  .وقد تقرر ذلك  - ٤٤
  .١١:٣٠رفعت الجلسة في الساعة   
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	4 - لذا فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية أداة إضافية للمساعدة على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان وتحقيق العدالة، من خلال سد فجوة الإفلات من العقاب التي قد توجد بين الملاحقة الجنائية المحلية والدولية في الحالات التي تكون فيها الدولة ذات المسؤولية الأساسية عن المحاكمة غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك. وقد أصبح واضحاً من مناقشة اللجنة هذا الموضوع أن تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية يتعارض في بعض النقاط مع مبدأ حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة الناشئ عن المعاهدات. وقد أُعرب عن اختلافات بين الدول بشأن تعريف الولاية القضائية العالمية، وتم التأكيد دوماً على أهمية استخدام هذا المبدأ بالشكل المناسب لا استغلاله لأغراض سياسية.
	5 - ودون المساس بالمناقشات الحالية والأعمال المقبلة للفريق العامل في الموضوع، ينبغي للجنة أن تدرك حدودها عند التعامل مع هذه المسألة القانونية المعقدة للغاية. لذلك، يرى وفدها جدوى في الاقتراح الداعي إلى ضرورة أن تتناول هذا الموضوع هيئة خبراء موثوقة مثل لجنة القانون الدولي.
	6 - السيد غريبي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إنه لم يُتوصل بعد إلى فهم مشترك لمبدأ الاختصاص العالمي. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان على اللجنة أن تعكف على تدوين وتطوير هذا الموضوع وإلى أي مدى. وينبغي تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية وشروط تطبيقها وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي الأساسية. وفي هذا الصدد، قال إن رأي بعض قضاة محكمة العدل الدولية، الذين كانوا قد أكدوا في قضية أمر إلقاء القبض الصادر في 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) (قضية أمر إلقاء القبض الصادر) أن تطبيق الولاية القضائية العالمية غيابياً ليس معروفاً في القانون الدولي، دليلٌ قيِّم للتعرف على إساءة استخدام هذا المبدأ. ومن وجهة نظرهم، لا تنطبق الحالات الاستثنائية التي نصت فيها المعاهدات الدولية على الولاية القضائية العالمية إلا إذا كان الجاني المزعوم موجوداً في إقليم دولة المحكمة.
	7 - وأوضح أن وفد بلده يعتبر الولاية القضائية العالمية استثناء تعاهدياً في ممارسة الولاية القضائية الجنائية. والمبدأ السائد هو الاختصاص الإقليمي، الذي يمنع الدول من ممارسة الولاية القضائية الجنائية خارج حدودها، وهو أمر أساسي لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. ولم تُعالج الولاية القضائية العالمية على وجه التحديد في إطار التشريعات الإيرانية ولم تحاجج بها المحاكم المحلية في بلاده قط. ومع ذلك، يعترف قانون العقوبات باختصاص المحاكم الوطنية على الجرائم التي يعاقب عليها بموجب المعاهدات الدولية التي غدت جمهورية إيران الإسلامية طرفا فيها، بغض النظر عن موقع الجريمة أو جنسية المتهم، بشرط أن يكون المتهم حاضراً في الأراضي الإيرانية.
	8 - وأضاف قوله إن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العديد من الصكوك الدولية، بما فيها عدة معاهدات لمكافحة الإرهاب. وفي حين أن تلك الصكوك تكاد تحتوي جميعها على مبدأ التسليم أو المحاكمة، فإنه لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومبدأ الولاية القضائية العالمية. ولا تتضمن أي من الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمتها حكومته مع الدول الأخرى أية إشارة إلى الولاية القضائية العالمية.
	9 - وأوضح أن مصدر القلق الرئيسي في ما يتعلق بمفهوم الولاية القضائية العالمية أن تطبيقه يمكن أن يتعارض مع بعض مبادئ القانون الدولي الأساسية، ولا سيما حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، النابعة من المساواة في السيادة بين الدول. ويقال أيضاً إن هذا المبدأ يطبق بشكل انتقائي. والمناقشات مستمرة بشأن طبيعة الجرائم التي قد تطبق عليها هذه الولاية، وشروط وحدود تطبيقها، واحتمال الحاجة إلى وجود صلة بين المشتبه فيه والدولة التي تحاكمه، وإلى وجود الجاني المزعوم في دولة المحكمة.
	10 - وذكر إن الولاية القضائية الجنائية على الرعايا الأجانب يجب أن تمارس دون تحيز وبحسن نية. ولا ينبغي تطبيقها بشكل تعسفي، ولا أن تنتهك الحصانة التي يمنحها القانون الدولي لرؤساء الدول والحكومات، والموظفين الدبلوماسيين، وغيرهم من شاغلي المناصب الرفيعة المستوى. ومن شأن ترك تفسير الجرائم الدولية للمحاكم الوطنية أن تكون له آثار سلبية على استقرار القانون الدولي وسلامته.
	11 - السيدة دييغيس لا أو (كوبا): قالت إن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه ينبغي أن يكون موضع نقاش بين جميع الدول الأعضاء في إطار الجمعية العامة، على أن يكون الهدف الأساسي هو منع إساءة استخدامه. وقد أكد وفدها مجدداً قلقه من تطبيق محاكم البلدان المتقدمة لهذا المبدأ ضد الأفراد أو الكيانات القانونية من البلدان النامية بدون مبرر وأحادي وانتقائي بدوافع سياسية، بدون وجود أساس لذلك في أي قاعدة أو معاهدة دولية. كما أدان سن بعض الدول قوانين بدوافع سياسية تستهدف بها دولا أخرى، الأمر الذي يترك آثاراً ضارة في العلاقات الدولية.
	12 - وقالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغي أن تمارسها المحاكم الوطنية في إطار الامتثال الصارم للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولا ينبغي المحاججة به للتقليل من الاحترام للولاية الوطنية لأي بلد أو للمس بنزاهة نظامه القانوني وقيمه. ويجب التقيد عند تطبيقه بالاحترام المطلق لسيادة الدول ويكون دائم مكمِّلا لأعمالها وولايتها الوطنية؛ ويجب ألا يمارس هذا المبدأ إلا في الظروف الاستثنائية التي ليست فيها أي وسيلة أخرى لمنع الإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، يجب عدم التشكيك في الحصانة المطلقة الممنوحة بموجب القانون الدولي لرؤساء الدول والموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يشغلون مناصبهم.
	13 - وأضافت قولها إنه ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من عمل الجمعية العامة في هذا الموضوع هو صياغة معايير أو مبادئ توجيهية دولية لمنع إساءة استعمال المبدأ وصون السلم والأمن الدوليين، تحدد بوضوح الظروف أو الحدود التي يجوز فيها أو ضمنها الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية، وكذلك الجرائم التي ينبغي أن يسري عليها. ويرى وفدها أن الولاية القضائية العالمية ينبغي أن تقتصر على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولا يجب تطبيقها إلا في الحالات التي تنعدم فيها أي وسيلة أخرى لرفع دعاوى ضد الجناة. وينبغي أيضاً الحصول على موافقة مسبقة من الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، أو الدولة أو الدول التي يكون المتهم أحد مواطنيها.
	14 - السيد بانزِه (موزامبيق): قال إن هذا البند من جدول الأعمال يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدول الأفريقية لأنها كانت هدفاً رئيسياً لمحاولات بذلها بعض القضاة لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية عليها. وقال إن وفده لا يزال مندهشاً من الخطوات الأحادية الجانب لمحاكمة بعض القادة الأفارقة، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي. وينبغي أن تفكر جميع الدول الأعضاء في الآثار القانونية والسياسية لمثل هذه الأعمال، لأن أي محاولة لتفسير المبدأ وتطبيقه من جانب واحد أمرٌ غير مقبول ومن شأنه أن يعرِّض النظام القانوني العالمي للخطر ويعطله.
	15 - ولكي يكتسب تطبيق الولاية القضائية العالمية الشرعية والقبول في العالم، ينبغي تنظيمه على المستوى الدولي وينبغي أن يكون متسقاً مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع ومع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما أحكامه غير القابلة للتفاوض المتعلقة المساواة في السيادة بين جميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحصانة مسؤولي الدول، ولا سيما رؤساء الدول والحكومات. ويجب على المجتمع الدولي وضع معايير لتطبيق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الخاضعة لها والظروف التي يمكن المحاججة به فيها.
	16 - وفي حين يدين وفده بشدة أي تطبيق لمبدأ الولاية القضائية العالمية يكون بدوافع سياسية أو لا تُحترم فيه المبادئ التي تحكم القانون الدولي، فإنه يقر بأن الولاية القضائية العالمية أداة هامة لمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم الخطيرة بموجب المعاهدات الدولية وأن من شأن تطبيقه على نحو سليم أن يعزز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛ ولا ينبغي التغاضي عن الإفلات من العقاب أو قبوله. وقال إن وفده سيظل مستعداً لتبادل المعلومات والممارسات مع الدول الأعضاء الأخرى.
	17 - السيد غيبيلا (بوركينا فاسو): قال إنه نظراً لصعوبة تقديم مرتكبي بعض الجرائم الدولية الخطيرة إلى العدالة، فإن من المناسب أن يسعى المجتمع الدولي لتطوير مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبينما توجد ثمة اختلافات كبيرة في الرأي بين الدول بشأن نطاقه وتطبيقه، ينبغي بذل كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، وذلك من أجل منع سوء استخدام المبدأ واستخدامه بشكل انتقائي لأغراض سياسية، واضعة في اعتبارها أن الهدف الأسمى منه هو مكافحة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، ينبغي تطبيق المبدأ في ما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية، وبعبارة أخرى، تلك التي تندرج ضمن فئة الجرائم التي تمس بالقواعد الآمرة وتخضع قانون المعاهدات أو القانون العرفي الدولي ويُعاقب عليها بموجبهما. وتشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والقرصنة، والعبودية والاتجار بالبشر، واحتجاز الرهائن والتزوير. وبمجرد التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، ينبغي لكل دولة أن تعتمد تشريعات محلية تنص على إجراءات مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.
	18 - وفي بوركينا فاسو، اعتمد قانون لتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2010. وإضافة إلى تعريف الجرائم التي تخضع للنظام الأساسي وتحديد السلطات المختصة المعنية والعقوبة، فإنه ينطبق أيضاً على جرائم أخرى مثل تلك المعترف بها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وبالتالي يمكن لقضاة في البلاد ممارسة الولاية القضائية العالمية في ما يتعلق بالجرائم المعترف بها بموجب هذه الصكوك التي أقرها المجتمع الدولي بالإجماع.
	19 - واستطردت بالقول إن المجموعة الواسعة من الآراء بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه لا ينبغي أن يمنع المجتمع الدولي من العمل على مكافحة الإفلات من العقاب على الصعيد الدولي على أساس المبادئ والآليات التقليدية للولاية القضائية الجنائية، مثل مبدأي الإقليمية والشخصية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكمل مبدأ التسليم أو المحاكمة مبدأ الولاية القضائية العالمية بهدف التغلب على الصعوبات المرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم. وينبغي أيضا تشجيع التعاون القضائي.
	20 - السيدة فام ثي ثو هوونغ (فييت نام): قالت أنه، وإن كان من المسلم به أن الولاية القضائية العالمية مبدأ هام في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، فإن إساءة استخدامها يمكن تخل بسيادة الدول واستقلالها السياسي وتنتهك المبادئ العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وبالنظر إلى ضرورة بذل جهود مستمرة لتحديد مبدأ الولاية القضائية العالمية ونطاقه، فإنه وفدها يدعو إلى صياغة ووضع المعايير أو المبادئ التوجيهية الدولية التي من شأنها أن تحدد بوضوح نطاق الجرائم الخاضعة لمبدأ الدولية والظروف التي يمكن المحاججة بها فيها.
	21 - وقالت إنه يجب تمييز هذا المبدأ عن المفاهيم الأخرى ذات الصلة مثل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. كما ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب للعلاقة الرابطة بين الولاية القضائية العالمية ومسألة حصانة مسؤولي الدول. فالولاية القضائية العالمية ينبغي أن تقتصر على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وينبغي لجميع الدول أن تعرفها وتتفق عليها. ويرى وفدها أن الولاية القضائية العالمية تشمل فقط الجرائم الرئيسية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
	22 - وينبغي تطبيق الولاية القضائية العالمية بكثير من الحذر وضمن وجود إطار راسخ من أجل تجنب أي إساءة قد تنتهك مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما ينبغي أن تكون مكمِّلة للولايات القضائية الأخرى ذات الصلة الأوثق بالجرائم، مثل الولاية القضائية الإقليمية أو الولاية القضائية القائمة على الجنسية، بما أن المسؤولية الأولية عن التحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها تقع على عاتق الدولة الإقليمية أو دولة الجنسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة أن تمارس المبدأ على جريمة فقط عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في إقليمها، ويجب عليها أن تفعل ذلك وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعترف بها عالمياً.
	23 - السيد إيدو مباسوغو (غينيا الاستوائية): قال إن الولاية القضائية العالمية مبدأ من مبادئ القانون الدولي الغرض منه منع الإفلات من العقاب وضمان تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة. ومع ذلك، فإن إساءة استخدام هذا المبدأ من قبل بعض الدول، التي نصبت نفسها رجل الشرطة في العالم، تشكل خطراً على القانون الدولي نفسه. فقد شكل مذكرتي الاعتقال الدوليتين الصادرتين عن قاضيين فرنسيين في عام 2012 لإلقاء القبض على النائب الثاني لرئيس غينيا الاستوائية في ما يسمى بقضية ”الاغتناء غير المشروع“ مثالا واضحا على إساءة استغلال الولاية القضائية العالمية ضد المصالح الأفريقية لدوافع سياسية. وعلى الرغم من أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) قد أوقفت نشر مذكرتي الاعتقال على أساس أن تعميمهما من شأنه أن يشكل انتهاكاً لمبدأ حيادها الصارم، فإن المحاكم الفرنسية استمرت في انتهاك القانون الدولي من خلال الإذن بمداهمة مقر الوفد الدائم لغينيا الاستوائية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس والاستيلاء عليه، وكذلك مصادرة الأصول المملوكة لدولة غينيا الاستوائية والنائب الثاني لرئيسها وبيعها بصفة غير مشروعة، رغم الحصانة المطلقة من الولاية القضائية الجنائية التي يتمتعان بها بموجب القانون الدولي.
	24 - ومع أن كل مذكرات الاعتقال دولية ينبغي تنفيذها وفقاً للقانون الدولي، فإن المذكرات الصادرة عن القضاة الأفريقية لم تُنفذ في أي دولة غير أفريقية. فعلى سبيل المثال، أصدرت غينيا الاستوائية مذكرة دولية لاعتقال وتسليم مارك ثاتشر، وهو مواطن بريطاني كان قد حرض مرتزقة على تنفيذ أعمال إرهابية ضد دولة غينيا الاستوائية وارتكبها. ومع أن ضلوعه في تلك الجرائم أمر معروف جيدا، وكان قد اعترف بها خلال محاكمته في جنوب أفريقيا، فإنه لم يقبض عليه أو يسلَّم لغينيا الاستوائية.
	25 - السيد كاماو (كينيا): قال إن نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على أساس القواعد القانونية المحلية والممارسة القضائية الناشئة أمر مثير للجدل ومصدر قلق لكثير من الدول. وما لم يعرَّف المبدأ بعناية وينظم ضمن المعايير المقبولة وتمشياً مع مبادئ القانون الدولي الأخرى، فإن تطبيقه من جانب واحد وبشكل انتقائي وتعسفي من قبل بعض الدول والمؤسسات الدولية قد يهدد الاستقرار الوطني والديمقراطية والسلم والأمن الدوليين. والمسؤولية الأساسية عن ممارسة الولاية القضائية ملقاة في جميع الحالات على عاتق الدولة الإقليمية؛ وينبغي المحاججة بالولاية القضائية خارج حدود الإقليم كوسيلة ثانوية عندما تكون الدول غير راغبة في ممارسة ولايتها القضائية الوطنية أو غير قادرة على ذلك. وينبغي أن تكون ازدواجية المعايير والتسييس السافر الواضح في استخدام الولاية القضائية العالمية مصدر قلق للمجتمع الدولي بأسره.
	26 - وأوضح أن مبدأ الولاية القضائية العالمية حيثما كان معمولا به، ينبغي ممارسته بعدل وبشكل موحد ومتسق، دون إساءة استغلال أو انتقائية، بحسن نية وبطريقة تتفق مع المبادئ الأخرى للقانون الدولي، والحفاظ على سيادة القانون وضمان محاكمات محاكمة محايدة وسريعة وعادلة. وينبغي للدول أن تبحث عن وسائل مقبولة لتطبيقه دون انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحكم العلاقات في ما بينها. ومن شأن عدم وجود فهم مشترك لنطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقه أن يقوض سيادة القانون على الصعيد الدولي. ولأن القانون الدولي ينبغي أن يكون هو الأساس الوحيد لمعالجة القضايا العالمية، فإن الأمم المتحدة هي الموضع الذي يملك أوسع شرعية لتناول الآراء المتباينة بشأن نوع ونطاق الجرائم التي يمكن أن تخضع لهذا المبدأ.
	27 - وأضاف قوله إن مفهوم الولاية القضائية العالمية مختلف عن عمل المحكمة الجنائية الدولية، الذي يكمِّل الولايات القضائية الجنائية الوطنية ويكفل اتخاذ تدابير الملاحقة القضائية الفعالة على المستوى الوطني فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، مع تعزيز التعاون الدولي، وعند الاقتضاء، وبناء القدرات. وتذكِّر ديباجة نظام روما الأساسي، مع اعترافها بأولوية ولايات القضائية الجنائية الوطنية، بأنه من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة. غير أن تفسير تلك المحكمة السطحي والخاطئ والنابع من دوافع سياسية لنظام روما الأساسي وتنفيذه في ما يتعلق بكينيا قد أضر إلى حد كبير بالمصالح الوطنية والإقليمية والدولية لذلك البلد، الذي كان دولة طرفا فاعلة متعاونة لها تاريخ غني من حيث النظريات القانونية المحلية. والمحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تقيم العدل إذا تجاهلت وجهات نظر الدول الأفريقية، ولم تحترم المؤسسات السيادية ولم تحاسب الدول غير الأفريقية.
	28 - واستطرد قائلا إن نظام العدالة الدولية يجب أن يراعي الترابط بين السلم والأمن والعدالة. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي الامتناع عن اعتماد أي تفسير ضيق يُخفي أهدافاً سرية لدور الولاية القضائية العالمية ويستبعدُ العمليات الأخرى ذات الصلة بالسلام الدولي والوطني. وبدلا من ذلك، ينبغي أن ينادي بنظام عدالة دولية شامل وموزون بعناية يسير وفق معالم واضحة ويتسم بالشفافية ومعايير قابلة للتحقيق، وينبغي أن يكون على استعداد لدراسة ذلك النظام وتعديله من أجل الاستجابة لما يقتضيه تعقيد الديمقراطيات العالمية والوقائع الاجتماعية الراهنة. وثمة حاجة للاستفادة من مكاسب المصالحة بدلا من مجرد إنزال العقاب. وفي هذا الصدد، لا ينبغي أن يكون تطبيق الولاية القضائية العالمية هدفاً في حد ذاته ولكن جزءاً من عملية تروم إحلال سلام دائم.
	29 - السيد ماوبِه (ليسوتو): قال إن عدم وجود تعريف موحد للولاية القضائية العالمية أدى إلى انعدام اليقين بشأن الوقت الذي ينبغي المحاججة بهذا المبدأ وما الجرائم التي يغطيها. فكثيراً ما يُعتبر أنه يُطبق بشكل انتقائي وتعسفي. وبالتالي أصبح من الضروري وضع تعريف دقيق متفق عليه عالمياً من حيث المبدأ، بما في ذلك شروط تطبيقه وطبيعة الجرائم التي يسري عليها. وعند تطبيق هذا المبدأ، من المهم أن تؤخذ في الاعتبار قواعد أخرى راسخة في القانون الدولي، من بينها المساواة في السيادة بين الدول، والولاية القضائية الإقليمية، وحصانة مسؤولي الدولة. وعلاوة على ذلك، يجب ألا يستخدم المبدأ كسلاح سياسي لتقويض سيادة الدول الضعيفة والحق المشروع لمسؤولي الدولة في الحصانة. وبيد أن مبدأ الولاية القضائية العالمية، عند استخدامه بحسن نية، هو أداة قوية للحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع الدولي وحماية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، يجب توخي الحذر كلما تم المحاججة به.
	30 - وقال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية أعطى الدول صلاحية محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم المثيرة للقلق على الصعيد الدولي، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية. ومع ذلك، لا يمكن لأي دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على الجرائم التي ارتكبت في إقليم دولة أخرى إلا إذا كانت لها صلة ما بالجاني أو الضحية، أو ما لم تكن الجريمة معترفا بها عالمياً أو منصوصاً عليها في معاهدة وكانت الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها غير راغبة في مقاضاة المرتكب أو غير قادرة على ذلك. ويجب التمييز بوضوح بين مبدأ الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وفي هذا الصدد، قال إن وفده يرحب بنظر لجنة القانون الدولي في العلاقة بين هذين المفهومين.
	31 - وفي المرحلة الحالية، أوضح أن وفده يحبذ استمرار النقاش في هذا الموضوع، لا سيما في إطار الفريق العامل، من أجل تحديد القضايا التي هي موضع تفاهم مشترك وتلك التي تتطلب مزيدا من الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار ظهور معاهدات جديدة وممارسات الدول والقرارات القضائية والكتابات الفقهية التي يمكن أن تتيح قدراً أكبر من الوضوح والموضوعية.
	32 - السيد موساييف (أذربيجان): قال إن تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ساعد على تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكان أداة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب. وقُطعت خطوات مهمة، بما في ذلك تطوير الاجتهاد القضائي الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي لمنع الأعمال غير المشروع والمعاقبة عليها. وفي حين أن عدداً من المعاهدات نصت على الاختصاص في ما يتعلق بجرائم مختلفة، فإن ممارسة الدول بشكل عام تبدو وكأنها لا تسمح بتطبيق الولاية القضائية العالمية إلا في حالة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية.
	33 - وقال إن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة؛ وينبغي اعتبار الولاية القضائية العالمية أداة تكميلية عندما لا تتخذ السلطات الوطنية أي إجراء ولا يمكن الاستناد إلى الآليات القضائية الدولية القائمة. ويكتسي تطبيق المبدأ أهمية خاصة في حالات النزاع المسلح، بما فيها تلك التي تنطوي على فترات طويلة من الاحتلال العسكري الأجنبي، لأن أخطاء الماضي التي مرت دون عقاب ولم يُعترف بها أعاقت التقدم نحو السلام والمصالحة ويمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في ظهور صراعات جديدة واقتراف جرائم جديدة. ويجب أن تكون الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة بعيدة عن الانتقائية والدوافع السياسية.
	34 - قال إن وفده يحث اللجنة على أن تواصل النظر في الموضوع ويعتبر إنشاء الفريق العامل تطوراً إيجابياً. وفي الوقت ذاته، فإنه يرى أيضاً ضرورة إجراء دراسة قانونية شاملة، مع احتمال مشاركة لجنة القانون الدولي فيها.
	35 - السيد زابالا (إيطاليا): قال إن من الأمور الإيجابية أن مبدأ الولاية القضائية العالمية غدا معترفاً بها بالإجماع بوصفه أداة أساسية لتقديم مرتكبي الجرائم الشنيعة إلى العدالة. وعلى الرغم من أن بعض الوفود قد انتقد ممارسة الولاية القضائية العالمية في بعض الحالات، يبدو أنها تفضل استخدامه الأوسع نطاقاً في حالات أخرى حيث توجد فجوة تتعلق بالإفلات من العقاب، على سبيل المثال، كبديل عن تسليم المجرمين. ويكتسي التعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص التعاون القضائي، أهمية أساسية في هذا الصدد.
	36 - وعلى الرغم من استمرار وجود بعض الاختلافات في الرأي بشأن الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، فإنه من المقبول على نطاق واسع أن المفهوم يسري عندما تُخرق القيم الأساسية للمجتمع الدولي. وقد اعترفت المعاهدات التي تقنِّن القواعد الدولية بمبدأ الولاية القضائية العالمية على عدد من الجرائم الدولية الخطيرة للغاية. والعرف والمعاهدات عاملان يعزِّز بعضهما الآخر ويسريان عند تطبيق الولاية القضائية العالمية على المستوى الوطني، على الرغم من أن وجود اتفاقية دولية يؤدي في كثير من الحالات دوراً حاسماً. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، سمحت المادة 7 (5) من القانون الجنائي بممارسة الولاية القضائية العالمية عندما تنص عليها المعاهدات الدولية.
	37 - وأضاف قوله إن الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر تعمقاً، مع النظر في المفاهيم المستمدة من عدة فروع في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية. وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي إيلاء الاعتبار إلى جملة أمور منها العلاقة الرابطة بين الولاية القضائية العالمية والمبادئ والقواعد المتعلقة باستقلالية المدعين العامين والقضاة ونزاهتهم؛ وصلاتها بالأنظمة الإجرائية الوطنية للدول، في ما يتعلق بمفهومي المتابعة القضائية الإلزامية أو التقديرية؛ والروابط بين الولاية القضائية وآليات التعاون الدولي الشامل؛ ودور الضحايا كمدعين كما في بعض النظم الوطنية.
	38 - وفي حين أن تقارير الأمين العام بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيق تقارير إعلامية، فقد يكون من المفيد للجنة القانون الدولي إجراء تحليل أكثر تعقيداً للموضوع، كما اقترحت ذلك بعض الوفود الأخرى. ومن المهم أيضاً أن تقوم اللجنة بأعمال إضافية، بما في ذلك من خلال الفريق العامل.
	39 - السيدة ديلوغواثانا (تايلند): قالت إن ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الخطيرة التي تثير القلق على الصعيد الدولي يمكن أن تكون وسيلة قيمة للقضاء على الإفلات من العقاب، إذ أن تطبيق المبدأ هو بمثابة منطلق قانوني تستند إليه الدول لكي تتصرف بما يتجاوز التزاماتها التعاهدية. وباستثناء القرصنة، لا يزال ثمة توافق في الآراء بشأن الاختصاص الموضوعي للجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، مما يترك مجالا للدول لتعريف المبدأ وتطبيقه بناء على قانونها الداخلي. ويسمح الغموض في تعريف الولاية القضائية العالمية ونطاقها في القانون الدولي لمرتكبي بعض الجرائم الخطيرة بالاستمتاع بملاذهم الآمن. ولذلك ينبغي مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة التي لا تقع ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية في الدول التي ارتكبت فيها الجرائم أو تلك التي يوجد في إقليمها مرتكبو تلك الجرائم. ولا ينبغي أن يكون تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بدوافع سياسية وينبغي أن يكون متسقة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الأخرى.
	40 - ومن أجل فهم أفضل لمفهوم الولاية القضائية العالمية ونطاقها، قالت إنه ينبغي التمييز بين اختصاص المحاكم الدولية على الجرائم الواردة في المعاهدات، مثل الإبادة الجماعية والتعذيب والرق، واختصاص المحاكم الوطنية على الجرائم التي اعترف القانون الدولي العرفي بأنها تخضع للولاية القضائية العالمية، وكذلك بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة حسبما تقتضيه المعاهدات الدولية والالتزام بالتسليم أو المقاضاة كما هو مطلوب بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي هذا الصدد، أوضحت أن وفدها يود لفت الانتباه إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة الاعتقال، حيث دعا القضاة هيغنز وكويمانس وبورغنتال، في رأي منفصل مشترك، المجتمع القانوني الدولي إلى إعادة النظر في نطاق وتطبيق حصانة مسؤولي الدول والاستثناءات منها عند إقامة الولاية القضائية على مسؤولي الدول الأجنبية. لذا ينبغي أن تدرس بدقة الجانبين القانوني والسياسي لهذه المسألة.
	41 - وأضافت قولها إن تايلند ملتزمة بإنهاء الإفلات من العقاب. وإضافة إلى تولي الاختصاص في ما يتعلق بالقرصنة، تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية خارج الإقليم على بعض الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات التي هي طرف فيها وتمتثل حكومتها أيضاً لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة الواردة فيه.
	42 - السيد موهوموزا (أوغندا): قال إنه من المهم للمجتمع الدولي أن يتفق على نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ وإنشاء الفريق العامل تطور إيجابي لتحقيق تلك الغاية. وأوغندا ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، علماً بأنها أول بلد يحيل قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسلَّمت هاربين من الولاية القضائية الدولية إلى المحاكم المناسبة في مناسبات عديدة. وبالتالي، لا ينبغي فهم مخاوفها في ما يتعلق بنطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية على أنها ترغب في حماية مرتكبي الجرائم البشعة من المساءلة.
	43 - الرئيس: أشار إلى أن اللجنة أنشأت فريقين عاملين أثناء اجتماعها الثاني ولكنها أرجأت انتخاب رئيسيهما. وقال إنه يفهم أن كان هناك تأييداً عاماً لانتخاب السيد نيكولاس شتويرشلر غونزِنباخ (سويسرا) رئيساً للفريق العامل المعني بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والسيد ثيمبيله جوييني (جنوب أفريقيا) رئيساً للفريق العامل المعني بالحماية الدبلوماسية، وإنه يعتبر أن اللجنة ترغب في انتخابهما.
	44 - وقد تقرر ذلك.
	رفعت الجلسة في الساعة 11:30.

